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شغلت هذه المسألة المهمة التفكر الإسلاي والباحثن الإسلامن ، من مفسرن ومكلمن وفلاسفة ،
وأمالهم من رجال العلم والمعرفة ، وكان نتيجة ذلك أن نشأت نظريات ومذاهب لتفسر السلوك الإنساني ،

ر في عمله للخر والشر ، والطاعة والمعصية ، أم هو مُجبَر على ذلك ؟ والإجابة على سؤالٍ هو : هل الإنسان مُخ

نحاول في السطور القادمة إيضاح مفهوَي الجبر والاختيار وتفسرهما ، وذلك لنعرف : هل الإنسان مجبر على
ر ؟ وكيف يتم تفسر الاختيار ؟ أم أن الأمر مفوض ل الهداية ؟ ، أم هو مُخالوقوع في الضلال ؟ ، أو سلوك سب

إليه ؟ ، وليس لله القدرة على منعه عن فعل الشر ؟ ، أو إجباره على فعل الخر ؟

لقد تشتت الآراء ، وكثرت النظريات والتفاسر المطروحة لتوضح وبيان هذه القضية الخطرة ، فنشأت لاة آراء
أساسية لتفسر السلوك والفعل الإنساني ، نذكرها بشيء من التفصل :

 

الرأي الأول

ر هذا الاتجاه السلوكَ الإنساني تفسراً جبرياً ، ورى أن الإنسان مُجبر على فعله ، فإنه لا يملك الجَبر : ويفس
الإرادة ، ولا يستطع أن رفض أي فعل ، فهو عبارة عن المحل الذي تجري فيه مشيئة الله وإراده ، كما يجري

الماء في النهر وهو لا يملك الرفض أو القبول الذاتي .

فالإنسان حينما يفعل الخر ويسلك سبل الهدى ، أو يفعل الشر ويسلك سبل الضلالة ، إنما يَجِدُ نفسه مجبراً
على ذلك ، فلا يستطع الرفض أو القبول كما يشاء .

 

الرأي الاني

التفويض : ورى القائل بهذا الرأي أن السلوك الإنساني مفوض للإنسان نفسه ، وهو وحده يستطع أن يقرر ما
يشاء ، وليس لله القدرة على منعه ، أو إرغامه على فعل شيء .

 



النقد على كِلاَ الرأن

والملاحظ على هذن الرأن أنهما رأيان عاجزان عن التفسر العقائدي السليم ، وغر متطابقن مع المفهوم
التوحيدي الأصل .

فأما الرأي القائل بجَبْر الإنسان على أفعاله ، فإنه يتعارض ويناقض مع عدل الله سبحانه ، وأما الرأي القائل
بتفويض الأفعال للإنسان ، يتعارض ويناقض مع الإيمان بقدرة الله سبحانه ، وَهَيْمَنَِهِ على خلقه .

فكلا الرأن قد وقعا في الخطأ والابتعاد عن الفهم التوحيدي الخالص ، فالله سبحانه مُنزه عن الفحشاء ، ومنزه
عن القبح ، ولا يمكن أن يصادر إرادة الإنسان ، ثم يحاسبه ويعاقبه .

كما أنه هو المالك وهو على كل شيء قدر ، فلا يجري شيء في الوجود وهو خارج عن قدره وعلمه ومشيئه ،
ومن مشيئه أن يضل النفس المخاره للضلال ، وهلكها باختيارها ، وأن يعن الإنسان الراغب في الهُدى ، وزيده
هُدىً ، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الفحشاء ، والفعل القبح ، والظلم ، ولا يمكن أن يجري في ملكه الا ما يشاء

، وقد شاء أن يعطي الإنسان الاختيار ، ويحمله مسؤولية اختياره هذا .

 

الرأي الالث والصحح

الأمرُ بَن الأمرن : والقائل بهذا الرأي الذي تدعو إليه مدرسة أهل البيت ( علهم السلام ) يؤمن بأنه ليس هناك
نة الشريفة تفسراً دقيقاً . ر سلوكُ الإنسان وأفعاله في القرآن والس جَبْر ولا تفَويض ، وتفُس

رة ، ويستوعب المفاهيم والأفكار التوحيدية ، ويعرف صفات نة النبوية المطه قرئ القرآن الكريم ، والسفالذي يس
الله ، وما يصح أن وصف به ، وما لا يصح أن يُنسب إليه ، عندئذٍ يسكشف من خلال ذلك علاقة الخلق بخالق

الوجود ، وآار الله في خلقه ، كما يستطع أن يُشخص العلاقة بن إرادة الله وإرادة الإنسان ، ومعنى القدرة على
الاختيار .

ة ، فقد ذكر الإمام حوه للأم نوه ووضوبي ( هم السلامعل ) هُ أئمة أهل البيتَوهذا الاتجاه هو الاتجاه الذي أثَب
الرضا ( عليه السلام ) الجَبر والتفويض ، فقال : ( ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا يخلفون فيه ، ولا يخاصمكم عليه

أحد إلا كسرتموه ) ؟ قلنا : إن رأيت ذلك .

فقال ( عليه السلام ) : ( إن الله تعالى لم يُطَع إكراه ، ولم يُعصَ بغَِلَبَة ، ولم ُهمِل العبادَ في مُلكه ، هو المالك
لما مَلكَهُم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمََر العباد بطاعه ، لم يكن الله عنها صادراً ، ولا منها مانعاً ، وإن

ائتمروا بمعصية ، فشاء أن يحول بينهم وبن ذلك فعل ، وإن لم يَحُل ففعلوا ، فليس هو الذي أدخلهم فيه ) .

ثم قال ( عليه السلام ) : ( من يضبط حدود هذا الكلام ، فقد خصم من خالفه ) .



وفي إيضاحات وأقوال أخرى للإمام الرضا ( عليه السلام ) نقرأ التفسر والإيضاح الكافي للمعاني الغامضة في
ر الإمام ( عليه السلام ) آيتن تعرضََا لموضوع ل هذا الموضوع ، فقد فسضت لمنصوص القرآن الحكيم التي تعر

الجَبر والاختيار بصَِِغٍ وعبارات أخرى ، فاسقصَى غوامضها .

فحينما سُئل ( عليه السلام ) عن معنى قوله تعالى : ( وَترَكََهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِروُنَ ) البقرة : ۱۷ ، فقال ( عليه
فُ خلقَه ، ولكنه متى علم أنهم لا رجعون عن الكفر وصُ وصف بالترك كَماُ الله تبارك وتعالى لا السلام ) : ( إن

والضلال ، مَنَعَهُم المعاوَنة واللطف ، وخَلى بينهم وبن اختيارهم ) .

وسُئل ( عليه السلام ) عن معنى قوله تعالى : ( خَتمََ اللهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ) البقرة : ۷ ، فقال ( عليه
ار عقوبة على كفرهم ، كما قال عز وجل : ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَْهَا السلام ) : ( الخَتْم ) هو : الطبع على قلوب الكف

بكِِفْرهِِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلاً ) النساء : ۱۵۵ .

وورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( لا جَبْرَ ولا تفَويض وَلكنْ مَنزلِةً بينهما ) ، وهكذا يَتضح موضوع الجبر
رة لهذه المفاهيم العقائدية الخطرة ، وقد نة المطه والاختيار ، والهدى والضلال ، من خلال عرض القرآن والس

شرح لنا أحد العلماء مفهوم الجبر والاختيار وعلاقة الإرادة الإنسانية إرادة الله سبحانه .

فمل هذه العلاقة باليد المشلولة التي تفترض حركتها عند مرور التيار الكهربائي بها من قبل أحد الأطباء
المعالجن ، ولنفترض أن هذا الطبيب قام بتوجيه التيار الكهربائي إلى يد المريض المشلولة ، وسرى فها التيار ،

واستطاع المريض أن يحركها بفعل التيار الذي سرى فها ، والطبيب لم زل واصل العملية والإمداد بالتيار
الكهربائي .

ل الطبيب ن ، فهل يتحمولنفترض أن المريض قد استطاع أن يحرك يده باختياره ويضرب بها أحد الحاضر
ه بالتيار الكهربائي ، والذي يمكنُه من تحريك اليد المشلولة ؟ أم أنّ الطبيب بريء من زال يمد المسؤولية وهو لا

له المريض نفسه ؟ هذا الفعل ، ويتحم

لا شك أن المريض هو الذي يتحمل المسؤولية ، وإن كان هو بغر الطبيب مشلولاً ، لا يستطع الحركة ولا الفعل
، إلا أن‎ الطبيب لم يفرض عليه الفعل ، ولم يختره له ، بل المريض هو الذي اخار الفعل .

وهكذا الأمر بالنسبة لعلاقة إرادة الإنسان إرادة الله سبحانه ، فليس للإنسان إرادة مواجهة لإرادة الله تبارك
وتعالى ، ولاقادرة على التمرد علها ، ولا مسقلة كل الاسقلال عنها ، بل أعُطِيَت هذه القدرة من قِبَل الله

سبحانه.

فالإنسان وإن كان يتحرك بقدرة الله ، إلا أنه هو الذي اخار الفعل ، كما اخار المريض – في المال – الفعل ، مع
هُ بالقدرة على التحرك وإيقاع الفعل ، وهكذا يتمُ تفسر أفعال وسلوك ن الطبيب الذي أمََدالعلم أنه يتحرك بتمك

الإنسان على أساس واضح وسليم .


